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 من ربيع الأول  18صادر في  2.15.997مرسوم رقم 

 بتحديد معايير توزيع  (2015ديسمبر  30) 1437

 1للدولة بين الجهاتالعامة  مساهمات الميزانية

 

 ،رئيس الحكومة

الصادر بتنفيذه الظهير  ،المتعلق بالجهات 111.14بناء على القانون التنظيمي رقم 

 188(، ولا سيما الماد 2015يوليو  7) 1436رمضان  من 20بتاريخ  1.15.83الشريف رقم 

 ؛منه

 2000-1999للسنة المالية  26.99من القانون المالي رقم  30من المادة  IIIوعلى البند 

الصادر  2016للسنة المالية  70.15من قانون المالية رقم  22كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 

 ؛(2015 ديسمبر 19) 1437ربيع الأول  7بتاريخ  1.15.150بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  1437من ربيع الأول  11وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

 (،2015 ديسمبر 23)

 يلي:رسم ما 

 المادة الأولى

للجهات بمقتضى قوانين  مساهمات الميزانية العامة المرصدة ،توزع، وفق المعايير التالية

 :المالية

 ؛% بالتساوي على الجهات50 -

 ؛الجهة% بناء على عدد سكان 37,5 -

 % بناء على مساحة الجهة.12.5 -

 المادة الثانية

وزير الداخلية ووزير  إلى ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،يسند تنفيذ هذا المرسوم

 الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.

 (.2015ديسمبر  30) 1437من ربيع الأول  18وحرر بالرباط في 

 .كيران: عبد الإله ابن الإمضاء

 :وقعه بالعطف

 ،وزير الداخلية

 : محمد حصاد.الإمضاء 

 ،وزير الاقتصاد والمالية 

 الإمضاء: محمد بوسعيد. 
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